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لمحتوياتا  
 

 مادة افتتاحية
 

الأغراض.  1المادة   
 

العضوية؛ الاكتتابات المبدئية.  2المادة   
 

العضوية.  1  

الاكتتابات المبدئية.  2  

  المسؤوليةحديدت.  3
 

رداالإضافات إلى المو.  3 المادة  
 
 ةالاكتتابات الإضافي .  1

الموارد التكميلية التي يقدمها عضو بعملة عضو آخر.  2  
 

العملات.  4المادة   
 

استخدام العملات.  1  

  قيمة الحيازات من العملاتالمحافظة على.  2
 

العمليات.  5المادة   
 

استخدام الموارد وشروط التمويل.  1  

ط التمويلأشكال وشرو.  2  

  شروط التمويلتتعديلا.  3

التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى والأعضاء الذين يقدمون مساعدات إنمائية.  4  

العمليات المتنوعة.  5  

حظر النشاط السياسي.  6  
 

التنظيم والإدارة.  6المادة   
 

هيكل المؤسسة.  1  
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مجلس المحافظين.  2  

التصويت.  3  

ونالمديرون التنفيذي.  4  

لموظفيناالرئيس وجهاز .  4  

العلاقة مع البنك.  6  

العلاقات مع المنظمات الدولية الأخرى.  7  

موقع المكاتب.  8  

أمكنة الإيداع.  9  

قناة الاتصال.  10  

نشر التقارير وتقديم المعلومات.  11  

التصرف في صافي الدخل.  12  
 

الانسحاب؛ إيقاف العضوية؛ إيقاف العمليات.  7المادة   
 

  الأعضاءبالانسحاب من جان.  1

إيقاف العضوية.  2  

وقف العضوية في البنك أو التوقف عن العضوية فيه.  3  

حقوق وواجبات الحكومات التي تتوقف عن أن تكون أعضاء.  4  

إيقاف العمليات وتسوية الالتزامات.  5  
 

والحصانات والامتيازات ) القانوني(الوضع . 8المادة   
 

المادة) ذهه(الغرض من .  1  

للمؤسسة) القانوني (الوضع.  2  

مركز المؤسسة إزاء الإجراءات القضائية.  3  

من وضع اليد عليها)  موالالأ(صول الأحصانة .  4  

)الأرشيف (حصانة المحفوظات.  5  

إعفاء الأصول من القيود.  6  

امتيازات المراسلات.  7  

عاملين الموظفين وال)كبار(حصانة وامتيازات .  8  

ئبامن الضر) الإعفاء( الحصانات . 9  

تطبيق المادة.  10  
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التعديلات.  9المادة   

 
التفسير والتحكيم.  10المادة   

 
أحكام ختامية.  11المادة   

 
)النفاذ( سريان المفعول .  1  

التوقيع.  2  

التطبيق الإقليمي.  3  

افتتاح أعمال المؤسسة.  4  

التسجيل.  5  
 

بدئية المالاكتتابات).  ألف(الملحق   
 

مادة افتتاحية –لدولية للتنمية اتفاقية إنشاء المؤسسة ا  
 

,إن الحكومات التي وُقّع  هذا الاتفاق نيابة عنها  
 

:بالنظر إلى  
 

والنمو المتوازن للتجارة العالمية , أن التعاون المتبادل للأغراض الاقتصادية البناّءة، والتنمية السليمة للاقتصاد العالمي
المحافظة على السلام والازدهار العالمي؛) لىإالمؤدية (لدولية المساعدة على يعزز العلاقات ا  

 
وأن إسراع خطى التنمية الاقتصادية التي تشجع على رفع مستويات المعيشة  والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في 

جتمع الدولي ككل؛البلدان الأقل نموا أمر مرغوب فيه ليس فحسب لمصلحة تلك البلدان وإنما أيضا لمصلحة الم  
 

ر تحقيق هذه الأهداف زيادة تدفقات رأس المال الدولية، العامة والخاصة، للمساعدة في تنمية موارد سوأنه مما يي
:  البلدان الأقل نموا، فإنها تتفق بموجب هذا على ما يلي  

 
 ادة افتتاحيةم

:مل وفقا للأحكام التاليةوتع") المؤسسة"التي تسمى فيما يلي (تنشأ  المؤسسة الدولية للتنمية   
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1لمادة ا  

 الأغراض

غراض المؤسسة هي تشجيع تحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاجية وبالتالي رفع مستويات المعيشة في مناطق أ
العالم الأقل نموا الداخلة في نطاق عضوية المؤسسة، ولا سيما عن طريق توفير التمويل  لتلبية احتياجاتها الإنمائية 

لى ميزان المدفوعات من تلك الخاصة بالقروض التقليدية، وبالتالي تعزيز عأكثر مرونة وأقل تأثيرا  بشروط  الهامة
.وتكملة أنشطته") البنك"الذي يسمى فيما يلي (الأهداف الإنمائية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير   

 
.وتسترشد المؤسسة في جميع قراراتها بأحكام هذه المادة  

 
2ة الماد  

 العضوية؛ الاكتتابات المبدئية

العضوية.  1البند   
 

لهذه الاتفاقية، الذين يقبلون عضوية ) ألف(أعضاء المؤسسة الأصليون هم أعضاء البنك المدرجون في الملحق )  ا(
.، أو قبله)ج (2، البند 11المؤسسة في التاريخ المحدد في المادة   

 
.نك الآخرين في الأوقات ووفقا للشروط التي تحددها المؤسسةيظل باب العضوية مفتوحا لأعضاء الب)  ب(  
 

الاكتتابات المبدئية.  2البند   
 

ويشار إلى هذه الاكتتابات في هذه الاتفاقية . عند قبول العضوية، يكتتب كل عضو بالمبالغ المخصصة له)  أ(
.بالاكتتابات المبدئية  

 
، مقوما )ألف( بالمبلغ المبين قرين اسمه في الملحق الاكتتاب المبدئي المخصص لكل عضو أصلي يكون)  ب(

.1960 يناير 1بالوزن والعيار الساريين في ) بدولارات الولايات المتحدة(بالدولارات الأمريكية   
 

ب أو بعملة قابلة للتحويل هتكون نسبة عشرة في المائة من الاكتتاب المبدئي لكل عضو أصلي واجبة الدفع بالذ)  ج(
خمسون في المائة في غضون ثلاثين يوما بعد التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة عملياتها : نحو التاليالحر على ال

، أو في التاريخ الذي يصبح فيه العضو الأصلي عضوا، أيهما أبعد؛ واثنتا عشرة  ونصف 4، البند 11بمقتضى المادة 
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ونصف الواحد في المائة كل سنة بعد ذلك على الواحد في المائة بعد سنة من بدء عمليات المؤسسة؛ واثنتا عشرة  
.فترات سنوية إلى أن تدفع بالكامل نسبة العشرة في المائة من الاكتتاب المبدئي  

 
ملة قابلة عتكون نسبة التسعين في المائة الباقية من الاكتتاب المبدئي لكل عضو أصلي واجبة الدفع بالذهب أو ب)  د(

، وبعملة العضو المكتتب في حالة )ألف(مدرجين في الجزء الأول من الملحق للتحويل الحر في حالة الأعضاء ال
ويكون هذا الجزء البالغ تسعين في المائة من الاكتتابات ). ألف(الأعضاء المدرجين في الجزء الثاني من الملحق 

لقسط الأول منها في ا: المبدئية للأعضاء الأصليين واجب الدفع على خمسة أقساط سنوية متساوية على النحو التالي
، أو في التاريخ الذي 4، البند 11غضون ثلاثين يوما بعد التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة عملياتها بمقتضى المادة 

يصبح فيه العضو الأصلي عضوا، أيهما أبعد؛ والقسط الثاني بعد سنة من بدء عمليات المؤسسة، والأقساط التالية 
.الكامل نسبة التسعين في المائة من الاكتتاب المبدئيعلى فترات سنوية إلى أن تدفع ب  

 
تقبل المؤسسة من أي عضو، بدلا عن أي جزء من عملة العضو مدفوع أو واجب الدفع من جانب العضو  )  هـ(

حتاج إليه المؤسسة في عملياتها، أذونا أو ت ولا 4 من المادة 2أو بموجب البند ) د(بموجب البند الفرعي السابق 
أخرى صادرة عن حكومة العضو أو مكان الإيداع الذي يعيّنه ذلك العضو، تكون غير قابلة ) أوراقا مالية(ات التزام

.للتداول وبدون فوائد وواجبة الدفع بقيمتها الاسمية عند الطلب لحساب المؤسسة لدي مكان الإيداع المعيّن  
 

":  للتحويل الحرعملة قابلة"هذه الاتفاقية تعتبر المؤسسة ما يلي  لأغراض)  و(  
 

عملة عضو تقرر المؤسسة، بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي، أنها قابلة للتحويل بدرجة كافية إلى عملات )  1(
 الأعضاء الآخرين لأغراض عمليات المؤسسة؛ أو

 
ض رضية للمؤسسة، على مبادلتها بعملات أعضاء آخرين لأغرام، بشروط )هذا العضو(عملة عضو يوافق )  2(

.عمليات المؤسسة  
 

، بالنسبة لعملته التي يدفعها كعملة قابلة للتحويل )ألف(يحافظ كل عضو مدرج في الجزء الأول من الملحق )  ز(
 وقت الدفع، إلا إذا وافقت ةمن هذا البند، بنفس قابلية التحويل التي كانت موجود) د(الحر بمقتضى البند الفرعي 

.المؤسسة على غير ذلك  
 

د المؤسسة الشروط التي يمكن أن تتم بها الاكتتابات المبدئية لأعضاء غير الأعضاء الأصليين، ومبالغها تحد)  ح(
.من هذه المادة) ب (1وشروط  دفعها، بمقتضى البند   

 
يد المسؤولية  تحد.3البند   
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.   عضويته، عن التزامات المؤسسة  يكون أي عضو مسؤولا، بسببلا  
 

3المادة   

لمواردالإضافات إلى ا  

الاكتتابات الإضافية.  1البند  
 

الاكتتابات المبدئية ) أقساط(تستعرض المؤسسة في الوقت الذي تراه مناسبا، في ضوء جدول استكمال مدفوعات )  أ(
رات مدتها خمس سنوات تقريبا بعد ذلك، مدى كفاية مواردها، وترخص بزيادة عامة تللأعضاء الأصليين، وعلى ف

وبغض النظر عما تقدم، يجوز الترخيص بزيادات عامة أو فردية .  اعتبرت ذلك أمرا مرغوبا فيهفي الاكتتابات، إذا
. في الاكتتابات في أي وقت، شريطة أنه لا ينظر في الترخيص بزيادة فردية إلا بناء على طلب العضو المعني

.ابات الإضافيةبمقتضى هذا البند في هذه الاتفاقية بالاكتت) التي تتم(ويشار إلى الاكتتابات   
 

أدناه، حين يُرخص باكتتابات إضافية، تكون المبالغ المرخص بالاكتتاب بها ) ج(مع مراعاة أحكام الفقرة )  ب(
.سسةؤوالشروط والأحكام ذات الصلة بها حسبما تحددها الم  

 
حددها المؤسسة عند الترخيص بأي اكتتابات إضافية، تتاح لكل عضو فرصة للاكتتاب، بموجب الشروط التي ت)  ج(

، ولكن لا يُلزم )قوته التصويتية النسبية(في حدود المعقول، بمبلغ يمكّنه من المحافظة على المجموع النسبي لأصواته 
. أي عضو بالاكتتاب  

 
.مجموع قوة التصويت(ت بموجب هذا البند بأغلبية ثلثي المجموع الكلي للأصوات اتتخذ جميع القرار)  د(  
 

  التكميلية التي يقدمها عضو بعملة عضو آخر الموارد.  2البند 
 

يجوز للمؤسسة أن تدخل في ترتيبات، بشروط وأحكام تتسق مع أحكام هذه الاتفاقية، وفقا لما يتفق عليه، لكي )  أ(
الإضافة إلى المبالغ الواجبة الدفع من جانب ذلك العضو على حساب اكتتابه المبدئي أو أي بتتسلم من أي عضو، 

ضافي، موارد تكميلية بعملة عضو آخر، شريطة أن لا تدخل المؤسسة في أي ترتيب من هذا النوع إلا إذا اكتتاب إ
اقتنعت بأن العضو الذي تستخدم عملته يوافق على استخدام تلك العملة كموارد تكميلية وعلى الشروط والأحكام التي 

ا المؤسسة أية موارد من هذا النوع أحكاما بشأن ويجوز أن تتضمن الترتيبات التي تتسلم به. تنظم ذلك الاستخدام
التصرف في أرباح الموارد وبشأن التصرف في الموارد في حالة توقف العضو الذي يقدمها عن أن يكون عضوا أو 

.في حالة إيقاف المؤسسة عملياتها بصفة دائمة  
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الموارد التي يتم الإسهام بها على هذا تسلم المؤسسة للعضو المساهم شهادة تنمية خاصة تبين مبلغ ونوع عملة )  ب(
ولا تكون لشهادة التنمية الخاصة أي حقوق تصويتية و لا . النحو وشروط وأحكام الترتيب ذي الصلة بتلك الموارد

.   للمؤسسةتكون قابلة للتحويل إلا  
 

.لتي قد يتفق عليهاليس في هذا البند ما يمنع المؤسسة من قبول موارد من عضو بعملته الخاصة بالشروط ا)  ج(  
 

 4لمادة ا 

 العملات

استخدام العملات.  1البند   
 

حويل الحر أم لا، والتي ت، سواء أكانت قابلة لل)ألف(عملة أي عضو مدرج في الجزء الثاني من الجدول )  أ(
بها بعملة ذلك ، سدادا لنسبة التسعين في المائة  الواجبة الدفع بموج)د (2، البند 2تتسلمها المؤسسة طبقا للمادة 

العضو، وعملته المستمدة منها سواء كأصل أو فائدة أو تكاليف أخرى، يجوز للمؤسسة أن تستخدمها للمصاريف 
الإدارية التي تتحملها في أراضي ذلك العضو، وبالقدر الذي يتّسق مع السياسات النقدية السليمة، لدفع قيمة 

المطلوبة للمشروعات التي تمولها المؤسسة والتي تقع في البضائع والخدمات المنتجة في أراضي ذلك العضو و
تلك الأراضي، وبالإضافة إلى ذلك فإنه في الوقت وإلى الحد الذي يبرره الوضع الاقتصادي والمالي للعضو 

المعني، تكون تلك العملة قابلة للتحويل الحر أو خلافا لذلك قابلة للاستخدام في المشروعات التي تمولها المؤسسة 
.قع خارج أراضي العضو، وذلك حسبما يتحدد باتفاق بينه وبين المؤسسةوت  

 
غير الاكتتابات المبدئية للأعضاء الأصليين،  قابلية استخدام العملات التي تتسلمها المؤسسة سدادا لاكتتابات)  ب(

بموجبها بتلك والعملات المستمدة منها كأصل أو فائدة أو تكاليف أخرى، تخضع للشروط والأحكام التي يرخص 
.الاكتتابات  

 
قابلية استخدام العملات التي تتسلمها المؤسسة كموارد تكميلية غير الاكتتابات، والعملات المستمدة منها )  ج(
.أصل أو فائدة أو تكاليف أخرى، تخضع للترتيبات  التي تستلم بمقتضاها تلك العملاتك  

 
تتسلمها بلا قيود أو مبادلتها ولا تكون خاضعة لأية قيود من للمؤسسة استخدام جميع العملات الأخرى التي )   د(

 أن تدخل في أي ترتيبات مع نالعضو الذي تستخدم عملته أو تستبدل؛ على أن ما تقدّم لا يمنع المؤسسة م
العضو الذي يقع في أراضيه أي مشروع  تموله المؤسسة لتقييد استخدام المؤسسة لعملة ذلك العضو التي 

.ل أو فائدة أو تكاليف أخرى فيما يتعلق بذلك التمويلتسلمتها كأص  
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مكانية استخدامها  إتتخذ المؤسسة الخطوات المناسبة لكي تضمن، على مدى فترات زمنية معقولة،)  هـ(
 2، البند 2بموجب المادة ) أ(للأجزاء المدفوعة من اكتتابات الأعضاء المدرجين في الجزء الأول من الجدول 

 نسبي تقريبا، على أن تلك الأجزاء التي تدفع من تلك الاكتتابات بالذهب أو بعملة غير عملة ، على أساس)د(
.عرالعضو المكتتب يجوز استخدامها على نحو أس  

 
 

  قيمة الحيازات من العملاتالمحافظة على.  2لبند ا
 

جنبي لعملة عضو في أي وقت تُخفّض فيه القيمة الاسمية لعملة عضو أو ينخفض فيه سعر الصرف الأ)  أ(
بدرجة ملموسة، في رأي المؤسسة، داخل أراضي ذلك العضو، يدفع العضو للمؤسسة خلال فترة معقولة، مبلغا 

الخاصة يكفي للمحافظة على القيمة، كما كانت في وقت الاكتتاب، لمبلغ عملة ذلك العضو  إضافيا من عملته
لعملة المقدمة بموجب أحكام هذه الفقرة، سواء أكانت حيازة ، وا)د (2، البند 2المدفوعة للمؤسسة، بموجب المادة 

، أم لا، على أن ما تقدم لا ينطبق إلا وبالقدر )هـ (2، البند 2تلك العملة في صورة أذون مقبولة بمقتضى المادة 
.الذي لا تكون معه تلك العملة قد صرفت أو استبدل بها عملة عضو آخر من قبل  

 
القيمة الاسمية لعملة عضو، أو يرتفع فيه سعر الصرف الأجنبي لعملة عضو بدرجة في أي وقت ترفع فيه )  ب(

ؤسسة إلى ذلك العضو خلال فترة معقولة مبلغا مملموسة، في رأي المؤسسة، داخل أراضي ذلك العضو، تعيد ال
.البندمن هذا ) أ(من عملته يساوي الزيادة في قيمة مبلغ تلك العملة التي تنطبق عليه أحكام الفقرة   

 
يجوز للمؤسسة أن تتنازل عن حقها في تطبيق أحكام الفقرات السابقة إذا أجرى صندوق النقد الدولي تغييرا )  ج(

.قيمة الاسمية لعملات جميع أعضائهلنسبيا موحدا في ا  
 

لتحويل من هذا البند للمحافظة على قيمة أي عملة تكون قابلة ل) أ(المبالغ المقدمة بموجب أحكام الفقرة )  د(
.والاستخدام تماما كتلك العملة  

 
   5لمادة ا

 العمليات

استخدام الموارد وشروط التمويل.  1لبند ا  
 

.تقدم المؤسسة التمويل لتعزيز التنمية  في مناطق العالم الأقل نموا الداخلة في نطاق عضوية المؤسسة)  أ(  
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 رأي المؤسسة أولوية إنمائية عالية في ضوء يكون التمويل الذي تقدمه المؤسسة للأغراض التي لها في)  ب(
.ات محددة، إلا في أحوال خاصةعاحتياجات المنطقة أو المناطق المعنية، ويقدم لمشرو  

 
لا تقدم المؤسسة التمويل، إذا كان ذلك التمويل في رأي المؤسسة متاحا من مصادر خاصة بشروط معقولة )  ج(

.رض من النوع الذي يقدمه البنكبالنسبة لمن يتلقاه أو يمكن أن يتوفر بق  
 

.  مختصة، بعد دراسة حقائق الاقتراح بعنايةةلا تقدم المؤسسة التمويل إلا بناء على توصية تقدمها لجن)  د(
وتعين المؤسسة كلا من تلك اللجان وتضم كل منها مندوبا عن المحافظ أو المحافظين الذين يمثّلون العضو أو 

. محل النظر في أراضيهم، وعضوا أو أكثر من جهاز الموظفين الفنيين بالمؤسسةالأعضاء الذين يقع المشروع 
ولا ينطبق اشتراط أن تضم اللجنة مندوبا عن المحافظ أو المحافظين في حالة التمويل المقدم لمنظمة عامة دولية 

.أو إقليمية  
 

 في أراضيه يعترض على ذلك لا تقدم المؤسسة تمويلا لأي مشروع إذا كان العضو الذي يقع المشروع)  هـ(
 للأعضاء بصفتهم الفردية في حالة ضالتمويل، غير أنه لن يكون ضروريا للمؤسسة أن تتأكد من أنه لا اعترا

.التمويل المقدم لمنظمة عامة دولية أو إقليمية  
 

اء لا تفرض المؤسسة أي شروط توجب إنفاق حصيلة تمويلها في الأراضي الخاصة بعضو معين أو أعض)  و(
وفقا لأحكام  على أن ما تقدم لا يمنع المؤسسة من أن تلتزم بأي قيود مفروضة على استخدام الأموال. معينين

مواد هذه الاتفاقية، بما في ذلك القيود المرتبطة بالموارد التكميلية التي قد تفرض بمقتضى اتفاق بين المؤسسة 
.وبين المساهم  

 
 تستخدم حصيلة أي تمويل إلا للأغراض التي يقدم التمويل من أجلها، تتخذ المؤسسة ترتيبات  لضمان ألا)  ز(

بغض النظر عن المؤثّرات أو والدولية  ي التجارة فصاد والكفاءة والمنافسة تات الاقرمع الاهتمام الواجب باعتبا
.الاعتبارات السياسية أو غير الاقتصادية الأخرى  

 
ملية تمويل تحت تصرف المتلقي إلا لمواجهة المصاريف وضع الأموال التي تقدم بموجب أي عت لا)  ح(

.المتصلة بالمشروع حسب تحملها بالفعل  
 

شكال وشروط التمويلأ.   2د نلبا   
 

:غير أنه يجوز للمؤسسة أن تقدم تمويلا من نوع آخر، إما. يتخذ التمويل من المؤسسة شكل قروض)  أ(  
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، والأموال المستمدة منها كأصل أو فائدة أو تكاليف 1 البند ،3من الأموال المكتتب بها بمقتضى المادة )  1(
بات ينص صراحة على ذلك التمويل؛ أواأخرى، إذا كان الترخيص بتلك الاكتت  

 
المستمدة منها كأصل أو فائدة أو  والمحوال خاصة، من الموارد التكميلية المقدمة للمؤسسة، والأأفي )  2(

.التمويل لكذالموارد ترخص صراحة ب موجبها تلكبالتي قدمت  رتيباتتإذا كانت ال، تكاليف أخرى  
 

لمؤسسة أن تقدم التمويل بالأشكال وبالشروط التي قد تراها ملائمة، مع لمع مراعاة البند السابق، يجوز )  ب(
.مراعاة الوضع الاقتصادي للمنطقة أو المناطق المعنيّة وإمكاناتها وطبيعة ومتطلبات المشروع  

 
لمؤسسة أن تقدم التمويل لعضو، أو لحكومة إقليم داخل في نطاق عضوية المؤسسة، أو لتقسيم يجوز ل)  ج(

.يّ مما تقدم، أو لهيئة عامة أو خاصة في أراضي عضو أو أعضاء، أو لمنظمة عامة دولية أو إقليميةسياسي لأ  
 

، أن تتطلب ضمانا أو في حالة تقديم قرض لهيئة غير أحد الأعضاء، يجوز للمؤسسة، وفقا لما تراه)  د(
.ضمانات مناسبة حكومية أو غير ذلك  

 
. توفّر عملة أجنبية للنفقات المحليةنيجوز للمؤسسة، في حالات خاصة، أ)  هـ(  
 

تعديل شروط التمويل.  3البند   
 

يجوز للمؤسسة، في الوقت وبالقدر الذي تراه ملائما في ضوء جميع الظروف ذات الصلة، بما في ذلك الوضع 
ر خالي والاقتصادي للعضو المعني وإمكاناته، وبالشروط التي تحددها، أن توافق على تخفيف أو تعديل آالم

.للشروط التي يكون أي تمويل منها قد قدم بموجبها  
 

لتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى والأعضاء الذين يقدمون مساعدات إنمائيةا.  4لبند ا  
 

الدولية العامة وأولئك الأعضاء الذين يقدمون مساعدات مالية وفنية لمناطق تتعاون المؤسسة مع تلك المنظمات 
.العالم الأقل نموا  

 
العمليات المتنوعة.  5البند   

 
:بالإضافة إلى العمليات المحددة في موضع آخر من هذه الاتفاقية، يجوز للمؤسسة  

 
اقتراض أموال بموافقة العضو الذي يقوّم القرض بعملته؛)  1(  
 



12 
 
 
 
 

 

  ضمان الأوراق المالية التي استثمرت فيها لتسهيل بيعها؛) 2(
 

أصدرتها أو ضمنتها أو استثمرت فيها؛ بيع وشراء الأوراق المالية التي)  3(  
 

هذه الاتفاقية؛) مواد(في حالات خاصة، ضمان قروض من مصادر أخرى لأغراض لا تتعارض مع أحكام )  4(  
 

رية بناء على طلب أحد الأعضاء؛ وتقديم مساعدات فنية وخدمات استشا)  5(  
 

ة بعملياتها للمساعدة على تحقيق قممارسة ما هو ضروري أو مرغوب فيه من صلاحيات أخرى متعل)  6(
.أغراضها  

 
حظر النشاط السياسي.  6البند   

 
  موظفيها في الشؤون السياسية لأي عضو؛ ولا يتأثرون في قراراتهم بالصبغة)كبار(لا تتدخل المؤسسة أو 

زن هذه ووتكون الاعتبارات الاقتصادية وحدها ذات صلة بقراراتهم، وت. السياسية للعضو أو الأعضاء المعنيين
.الاعتبارات بلا تحيز حتى يتسنى تحقيق الأغراض المبينة في هذه الاتفاقية  

 
6لمادة ا  

 التنظيم والإدارة

هيكل المؤسسة.  1لبند ا  
 

ين للقيام عامل الموظفين وال)كبار(تنفيذيون، ورئيس، وغير ذلك من كون للمؤسسة مجلس محافظين، ومديرون ي
.ا تحدده المؤسسة من واجباتمب  
 

مجلس المحافظين.  2البند   
 

.تخول لمجلس المحافظين جميع صلاحيات المؤسسة)  أ(  
 

 ،كل محافظ  ومحافظ مناوب للبنك معين من جانب عضو بالبنك يكون أيضا عضوا في المؤسسة يكون)  ب(
ولا يجوز لأي محافظ مناوب أن . ةمحافظا  ومحافظا مناوبا، على التوالي، للمؤسس) وظيفته(بحكم منصبه 

رئيسا ) وظيفته(ويكون رئيس مجلس محافظي البنك بحكم منصبه . يصوت إلا في غياب المحافظ الأصيل
ضوا في المؤسسة، فعندئذ لمجلس محافظي المؤسسة، إلا إذا كان رئيس مجلس محافظي البنك يمثل دولة ليست ع
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ويتوقف شغل أي محافظ أو محافظ مناوب . يختار مجلس المحافظين أحد المحافظين  رئيسا لمجلس المحافظين
.لمنصبه إذا توقف العضو الذي عينه عن أن يكون عضوا في  المؤسسة  

 
:اته، ما عدا صلاحيةيجوز لمجلس المحافظين أن يفوض للمديرين التنفيذيين سلطة ممارسة أي من صلاحي)  ج(  
 

قبول أعضاء جدد وتحديد شروط قبولهم؛)  1(  
 

الترخيص باكتتابات إضافية وتحديد الشروط والأحكام المتعلقة بها؛)  2(  
 

إيقاف عضو؛)  3(  
 

الفصل في الاستئنافات الناجمة عن التفسيرات التي يقدمها المديرون التنفيذيون لهذه الاتفاقية؛)  4(  
 

بخلاف الترتيبات غير ( من هذه المادة للتعاون مع منظمات دولية أخرى 7تيبات بمقتضى البند اتخاذ تر)  5(
؛)الرسمية التي لها صفة مؤقتة وإدارية  

 
اتخاذ قرار بإيقاف عمليات المؤسسة بصفة دائمة وتوزيع أصولها؛)  6(  
 

  من هذه المادة؛ و12تحديد توزيع صافي دخل المؤسسة بمقتضى البند )  7(
 

.إقرار التعديلات المقترحة لهذه الاتفاقية)  8(  
 

حافظين اجتماعا سنويا وما يتقرر من اجتماعات أخرى من جانب مجلس المحافظين أو ميعقد مجلس ال)  د(
.بدعوة من المديرين التنفيذيين  

 
.    يعقد الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين مع الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك)  هـ(  
 

صلاحية الإدلاء (ن المحافظين تمارس ميتوفر النصاب القانوني لاجتماع مجلس المحافظين بحضور أغلبية )  و(
.على الأقل) مجموع القوة التصويتية(ثلثي المجموع الكلي للأصوات ) ب  

 
لى يجوز للمؤسسة بموجب لائحة تنظيمية وضع إجراءات يمكن بموجبها للمديرين التنفيذيين الحصول ع)  ز(

.محافظينلتصويت المحافظين على مسألة محددة دون الدعوة إلى اجتماع لمجلس ا  
 

يجوز لمجلس المحافظين، وللمديرين التنفيذيين بالقدر المرخص لهم به، أن يقروا من القواعد واللوائح )  ح(
.التنظيمية ما قد يكون ضروريا لتسيير أعمال المؤسسة  
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.المناوبون مناصبهم بدون مقابل من المؤسسةيشغل المحافظون والمحافظون )  ط(  
 

التصويت.  3البند   
 

 دولار من 5,000 صوت وصوت واحد إضافي لكل 500يكون لكل عضو أصلي، بالنسبة لاكتتابه المبدئي،   )أ(
ما ويكون للاكتتابات الأخرى غير الاكتتابات المبدئية للأعضاء الأصليين من الحقوق التصويتية . اكتتابه المبدئي

. ، حسب الحالة)ج(و ) ب (1، البند 3أو المادة ) ب (1، البند 2يقرره مجلس المحافظين بمقتضى أحكام المادة 
والاكتتابات الإضافية ) ب (1، البند 2غير الاكتتابات بموجب المادة من ولا تكون للإضافات إلى الموارد 

.، أي حقوق تصويتية1، البند3بموجب المادة   
 

ما لم ينص على غير   الأمور المعروضة على المؤسسة بأغلبية الأصوات التي يتم الإدلاء بها،تقرر جميع)  ب(
.ذلك بالتحديد  

 
المديرون التنفيذيون.  4البند   

 
يكون المديرون التنفيذيون مسؤولين عن تسيير العمليات العامة للمؤسسة، ولهذا الغرض يمارسون جميع )  أ(

.هذه الاتفاقية أو التي يفوضها لهم مجلس المحافظينالصلاحيات التي تخولهم إياها   
 

) 1: (من كل مدير تنفيذي للبنك يكون قد) الوظيفة(ون التنفيذيون للمؤسسة بحكم المنصب ريتكون المدي)  ب(
انتخب في انتخاب احتسبت في نتيجته أصوات عضو واحد ) 2(عينه عضو بالبنك هو أيضا عضو بالمؤسسة، أو 

ويكون المدير المناوب لكل مدير تنفيذي بالبنك على هذا النحو . ك هو أيضا عضو بالمؤسسةعلى الأقل بالبن
توقف أي مدير عن شغل منصبه إذا توقف العضو الذي عينه يو. مديرا مناوبا بالمؤسسة) وظيفته(بحكم منصبه 

.أو جميع الأعضاء الذين احتسبت أصواتهم في نتيجة انتخابه عن عضوية المؤسسة  
 

ذي يكون من حق العضو ليكون من حق كل مدير هو مدير تنفيذي معين للبنك أن يدلي بعدد الأصوات ا)  ج(
ويكون من حق كل مدير هو مدير تنفيذي منتخب للبنك أن يدلي بعدد .  الذي عينه الإدلاء به في المؤسسة

 انتخابه في البنك الأصوات الذي يكون من حق عضو أو أعضاء المؤسسة الذين احتسبت أصواتهم في نتيجة
).واحدة(ويدلى بجميع الأصوات التي يكون من حق أي مدير الإدلاء بها كوحدة . الإدلاء به في المؤسسة  

 
وفي حالة . تكون للمدير المناوب الصلاحية الكاملة للتصرف في حالة غياب المدير الذي يكون قد عينه)  د(

.لاجتماع ولكنه لا يصوتحضور المدير، يجوز للمدير المناوب أن يشترك في ا  
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صلاحية (رين التنفيذيين بحضور أغلبية من المديرين تمارس ييتوفر النصاب القانوني لأي اجتماع للمد)  هـ(
.على الأقل) مجموع القوة التصويتية(نصف المجموع الكلي للأصوات ) الإدلاء ب  

 
.يجتمع المديرون التنفيذيون كلما تطلبت ذلك أعمال المؤسسة)  و(  
 

لمؤسسة ليس من حقه تعيين مدير ايقر مجلس المحافظين اللوائح التنظيمية التي يجوز بموجبها لعضو ب)  ز(
لحضور أي اجتماع للمديرين التنفيذيين للمؤسسة عندما يكون طلب قدمه ذلك العضو أو ) عنه(تنفيذي إيفاد ممثل 

.أمر يمسه بصفة خاصة موضع النظر  
 

وظفينالرئيس وجهاز الم.  5البند   
 

لمديرين ا) لاجتماعات مجلس( رئيسا نويكو. رئيسا للمؤسسة) وظيفته(يكون رئيس البنك بحكم منصبه )  أ(
ويجوز له . التنفيذيين للمؤسسة ولكن لا يكون له أي صوت إلا صوت مرجّح في حالة انقسام الأصوات بالتساوي

.الاجتماعاتالاشتراك في اجتماعات مجلس المحافظين ولكنه لا يصوت في تلك   
 

 للمؤسسة بتوجيه من المديرين ةويسّير الأعمال العادي. يكون الرئيس كبير الموظفين العاملين بالمؤسسة)  ب(
وإلى الحد . ينعامل الموظفين وال)كبار(التنفيذيين ويكون مسؤولا تحت إشرافهم العام عن تنظيم وتعيين وفصل 

ين عامل موظفين و)كبار(بمثابة ن في البنك للعمل في نفس الوقت يعامل الموظفين وال)كبار(الممكن عمليا، يعين 
.في المؤسسة  

 
التام للمؤسسة ) بولائهم(ين بالمؤسسة، في أداء وظائفهم، بواجبهم عاملموظفين والل ا)كبار(يدين الرئيس و)  ج(

 أي محاولات ويحترم كل عضو في المؤسسة الصفة الدولية لهذا الواجب  ويمتنع عن. وليس لأي سلطة أخرى
.ر على أي منهم في أداء واجباتهميللتأث  

 
ين، العناية الواجبة لأهمية تعيين موظفين على أوسع عامل الموظفين وال)كبار(يولي الرئيس، عند تعيين )  د(

.أساس جغرافي ممكن، مع مراعاة الأهمية القصوى لضمان أرفع مستويات الكفاءة والقدرة الفنية  
 

مع البنكالعلاقة .  6البند   
 

 تلك نمنفصلة ومتميزة عن البنك وتُحفظ أموال المؤسسة منفصلة وبعيدة ع) كيانا(تكون المؤسسة هيئة )  أ(
ولا تقترض المؤسسة من البنك أو تقرضه، إلا أن هذا لا يمنع المؤسسة من استثمار الأموال . الخاصة بالبنك

  المالية الخاصة بالبنكالتي لا احتياج لها في عملياتها التمويلية في الأوراق
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رتيبات لاسترداد تيجوز للمؤسسة إجراء ترتيبات مع البنك بخصوص التسهيلات والموظفين والخدمات و)  ب(
).لحساب الأخرى(المصاريف الإدارية التي تدفعها أولا إحدى المنظمتين نيابة عن الأخرى   

 
فات أو التزامات البنك، أو يجعل البنك مسؤولا  في هذه الاتفاقية ما يجعل المؤسسة مسؤولة عن تصريسل)  ج(

.   عن تصرفات أو التزامات المؤسسة  
     

  المؤسسة بالمنظمات الدولية الأخرىتصلا.   7لبند ا
 

تدخل المؤسسة في ترتيبات رسمية مع الأمم المتحدة ويجوز أن تدخل في مثل هذه الترتيبات مع منظمات عامة دولية 
.خصصة في ميادين العمل ذات الصلة بهاأخرى ذات مسؤوليات مت  

 
 موقع المكاتب.   8لبند ا
 

ويجوز للمؤسسة أن تنشئ مكاتب أخرى في أراضي أي . ب الرئيسي للبنكتيكون المكتب الرئيسي للمؤسسة هو المك
.عضو  

 
 أمكنة الإيداع.   9لبند ا
 

يازاتها من عملة ذلك العضو أو أصولها يعيّن كل عضو بنكه المركزي كمكان إيداع يمكن للمؤسسة أن تحفظ فيه ح
وفي حالة .  أخرى تكون مقبولة لدى المؤسسةةالأخرى، أو، إذا لم يكن للعضو بنك مركزي، يعيّن لذلك الغرض منشأ

.للمؤسسة) المعين(عدم وجود ما يفيد غير ذلك التعيين، يكون مكان الإيداع المعين للبنك هو مكان الإيداع   
 
 لاتصالقناة ا.   10لبند ا
 

وفي حالة . قيةايعيّن كل عضو سلطة مناسبة يجوز للمؤسسة الاتصال بها فيما يتعلق بأي أمر ينشأ بموجب هذه الاتف
.للمؤسسة) المعينة(عدم وجود ما يفيد غير ذلك التعيين، تكون قناة الاتصال المعينة للبنك هي قناة الاتصال   

 
 نشر التقارير وتقديم المعلومات.   11لبند ا
 

تنشر المؤسسة تقريرا سنويا يحتوي على كشف حساباتها بعد مراجعته، وتوزع على الأعضاء على فترات )  أ(
.اسبة بيانا ملخصا عن مركزها المالي ونتائج عملياتهانم  
 

.يجوز للمؤسسة أن تنشر من التقارير الأخرى ما تراه مستحسنا لتحقيق أغراضها)  ب(  
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.يع التقارير والبيانات والمطبوعات التي تصدر بموجب هذا البندتوزع على الأعضاء نسخ جم)  ج(  
 
 التصرف في صافي الدخل.   12لبند ا
 

ر مجلس المحافظين من وقت لآخر التصرف في صافي دخل المؤسسة، مع المراعاة الواجبة لرصد مخصصات ريق
.للاحتياطيات والطوارئ  

 
 7لمادة ا

اتلانسحاب؛ إيقاف العضوية؛ إيقاف العمليا  

 الانسحاب من جانب الأعضاء.   1لبند ا
 

خطار كتابي إلى المؤسسة في مكتبها إيجوز لأي عضو أن ينسحب من عضوية المؤسسة في أي وقت بإرسال 
.ويصبح الانسحاب نافذا في تاريخ استلام ذلك الإخطار. الرئيسي  

 
 
 إيقاف العضوية.   2لبند ا
 

من التزاماته للمؤسسة، يجوز للمؤسسة أن توقف عضويته بقرار بأغلبية إذا لم ينفذ أحد الأعضاء أي التزام )  أ(
والعضو الذي يوقف على ). مجموع قوة التصويت( المجموع الكلي للأصوات نالمحافظين، الذين يمارسون أغلبية م

.بإعادة عضويتههذا النحو تنقطع عضويته تلقائيا بعد سنة واحدة من تاريخ إيقافه إلا إذا اتخذ قرار بنفس الأغلبية   
 

نسحاب، ولكنه يظل لا يحق لأي عضو، خلال إيقافه، أن يمارس أية حقوق بموجب هذه الاتفاقية إلا حق الا)  ب(
.خاضعا لجميع الالتزامات  

 
 وقف العضوية في البنك أو التوقف عن العضوية فيه.   3البند 

 
، يوقف تلقائيا عن العضوية في المؤسسة،  أو أي عضو يوقف عن العضوية في البنك ، أو تتوقف عضويته في البنك

.تتوقف عضويته فيها، حسب الحالة  
 

 الحكومات التي تتوقف عن أن تكون أعضاء  حقوق وواجبات.   4البند 
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عندما تتوقف إحدى الحكومات عن أن تكون عضوا، لا يكون لها من الحقوق إلا ما ينص عليه في هذا البند وفي )  أ(
لكنها تظل، فيما عدا ما نص عليه خلافا لذلك في هذا البند، مسؤولة عن كل الالتزامات المالية التي ، و)ج (10المادة 

.ها قبل المؤسسة، سواء كعضو، أو مقترض، أو ضامن أو غير ذلكتتحمل  
 

ويجوز . عندما تتوقف إحدى الحكومات عن أن تكون عضوا، تشرع المؤسسة والحكومة في تسوية الحسابات)  ب(
فق المؤسسة والحكومة، كجزء من تلك التسوية للحسابات، على المبالغ التي يجب دفعها للحكومة على حساب أن تت

عندما تستخدم بالنسبة لأي حكومة عضو تعتبر لأغراض هذه " الاكتتاب"وعبارة . تابها وعلى وقت الدفع وعملاتهتاك
.مة العضوالمادة متضمنة للاكتتاب المبدئي وأي اكتتاب إضافي لتلك الحكو  

 
ة عن أن تكون مإذا لم يتم التوصل إلى ذلك الاتفاق في ظرف ستة أشهر من التاريخ الذي توقفت فيه الحكو)  ج(

:عضوا، أو أي تاريخ آخر قد تتفق عليه المؤسسة والحكومة، تنطبق الأحكام التالية  
 
 أن الحكومة تدفع للمؤسسة فورا المبالغ      تعفى الحكومة من أي مسؤولية لاحقة قبل المؤسسة لحساب اكتتابها، إلا   )  1(

ا والتي ترى المؤسسة أنها تحتاج إليها لمواجهة     و المستحقة وغير المدفوعة في تاريخ توقف الحكومة عن أن تكون عض    
 .التزاماتها القائمة في ذلك التاريخ بموجب عملياتها التمويلية   

 
اب اكتتابها أو المستمدة منه كتسديدات للأصل، والتي تحتفظ تعيد المؤسسة للحكومة المبالغ التي دفعتها على حس)  2(

ومة عن أن تكون عضوا ، إلا بقدر ما ترى المؤسسة أنها ستحتاج إلى كبها المؤسسة في التاريخ الذي توقفت فيه الح
.تلك المبالغ لمواجهة التزاماتها القائمة في ذلك التاريخ بموجب عمليات تمويلها  

 
مؤسسة للحكومة حصة نسبية من جميع تسديدات الأصل التي تسلمتها المؤسسة بعد التاريخ الذي ال) تعيد(تدفع )  3(

، باستثناء تلك )التاريخ(ومة عن أن تكون عضوا، وذلك بالنسبة للقروض التي عقدت قبل ذلك كتتوقف فيه الح
وتكون تلك . صفية خاصةت للمؤسسة بموجب ترتيبات تحدد حقوق تتوفرالتي قدمت من موارد تكميلية ) القروض(

الحصة  هي النسبة من مجموع مبلغ أصل تلك القروض المعادلة  لنسبة مجموع المبلغ الذي دفعته الحكومة  على 
 أعلاه إلى مجموع المبلغ الذي دفعه جميع الأعضاء على )2(حساب اكتتابها والذي لم يرد إليها طبقا للفقرة الفرعية 

د تم استخدامه أو ترى المؤسسة أنها  ستحتاج إليه لمواجهة التزاماتها بموجب حساب اكتتاباتهم والذي  يكون ق
ويتم ذلك الدفع من المؤسسة على أقساط . عملياتها التمويلية في التاريخ الذي تتوقف فيه الحكومة عن أن تكون عضوا

وتدفع هذه الأقساط . قلأولا بأول كلما تسلمت المؤسسة  تسديدات ذلك الأصل، على أن يكون ذلك سنويا على الأ
.بالعملة التي تتسلمها المؤسسة إلا أن للمؤسسة حسب تقديرها أن تقوم بالدفع بعملة الحكومة المعنية  

 
يجوز احتجاز أي مبلغ مستحق للحكومة على حساب اكتتابها  طالما أن تلك الحكومة، أو حكومة أي أراض )  4(

م سياسي أو أي هيئة تابعة لمن تقدم ذكرهم لا تزال ملتزمة ضمن عضويتها، أو أي تقسي) إقليم داخل(داخلة 
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تجاه المؤسسة كمقترضة أو كضامنة، ويجوز للمؤسسة حسب اختيارها أن تستخدم ذلك المبلغ مقابل أي ) مسؤولة(
.التزام من هذا القبيل عندما يصبح مستحق الأداء  

 
مبلغا يزيد في مجموعه عن الأقل من ) ج(ند الفرعي لا تتسلم الحكومة بأي حال من الأحوال بموجب هذا الب)  5(

:المبلغين الآتيين  
 

ومة  على حساب اكتتابها، أوكالمبلغ الذي دفعته الح)  أ(  
 

النسبة من صافي أصول المؤسسة، كما تظهرها دفاتر المؤسسة في التاريخ الذي تتوقف فيه الحكومة عن أن )  ب(
.بها إلى مجموع مبلغ اكتتابات جميع الأعضاءتكون عضوا، المعادلة لنسبة مبلغ اكتتا  

 
.ى الأساس الذي تحدده المؤسسة في حدود المعقوللتجرى جميع الحسابات المطلوبة بموجب هذا النص ع)  ج(  
 

لا يدفع أي مبلغ مستحق لأي حكومة بموجب هذا البند  إلا بعد ستة أشهر من التاريخ الذي تتوقف فيه الحكومة )  د(
 من هذه المادة، في خلال ستة أشهر من التاريخ 5وإذا أوقفت المؤسسة عملياتها بموجب  البند . ضواعن أن تكون ع

ذي تتوقف فيه أي حكومة عن أن تكون عضوا في المؤسسة، تتحدد جميع حقوق تلك الحكومة بموجب أحكام ذلك لا
.ه لا يكون لها حق التصويت، إلا أن5 وتعتبر تلك الحكومة عضوا في المؤسسة لأغراض ذلك البند 5البند   

 
 إيقاف العمليات وتسوية الالتزامات.   5لبند ا
 

توقف عملياتها بصفة دائمة، بتصويت أغلبية من المحافظين يمارسون أغلبية من المجموع  يجوز للمؤسسة أن)  أ(
جميع  ) مزاولة(وبعد ذلك الإيقاف للعمليات، تتوقف المؤسسة فورا عن ). مجموع قوة التصويت(الكلي للأصوات 

. وصيانتها وحفظها وتسوية التزاماتها على نحو منظم) تحويلها إلى نقد(أنشطتها، إلا تلك المتعلقة بتحقيق أصولها 
وإلى حين التسوية النهائية لتلك الالتزامات وتوزيع تلك الأصول، تظل المؤسسة قائمة، وتستمر جميع الحقوق 

عضائها بموجب هذه الاتفاقية غير منقوصة، إلا أنه لا يوقف أي عضو أو والالتزامات المتبادلة بين المؤسسة وأ
.ينسحب ولا يجري أي توزيع على الأعضاء إلا حسبما ينص عليه هذا البند  

 
المستحقة ) الحقوق(لا يجري أي توزيع على الأعضاء على حساب اكتتاباتهم إلا بعد سداد جميع الالتزامات )  ب(

طي لها وإلا بعد أن يقرر مجلس المحافظين، بتصويت أغلبية من المحافظين يمارسون للدائنين أو تخصيص احتيا
.، إجراء ذلك التوزيع)مجموع قوة التصويت(الكلي للأصوات  أغلبية من المجموع  

 
مع مراعاة ما تقدم، وأية ترتيبات خاصة للتصرف في الموارد التكميلية التي يتفق عليها فيما يتعلق بتقديم تلك )  ج(

وأي . مهالموارد للمؤسسة، توزع المؤسسة أصولها على الأعضاء بنسبة المبالغ التي دفعوها على حساب اكتتابات
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يكون خاضعا، في حالة أي عضو، لتسوية جميع مطالب ) ج(توزيع بمقتضى الحكم المتقدّم لهذا البند الفرعي 
العملات، ونقدا أو بأصول أخرى على النحو الذي ويجري ذلك التوزيع في الأوقات، وب.  المؤسسة القائمة قبله أولا
ولا يلزم أن يكون التوزيع على الأعضاء المختلفين متماثلا من حيث نوع الأصول . تراه المؤسسة حقا وعدلا

.الموزعة أو العملات التي تقوّم بها  
 

 بالحقوق ذاتها التي كانت 4 يتمتّع أي عضو يتلقى أصولا قامت  المؤسسة بتوزيعها بمقتضى هذا البند أو البند)  د(
.للمؤسسة في تلك الأصول قبل توزيعها  

 
  8لمادة ا 

والحصانات والامتيازات) يالقانون(لوضع ا  

لمادةا) هذه(ن مرض غال.  1البند   
 
والحصانات والامتيازات   ) القانوني(تمكين المؤسسة من أداء الوظائف المعهود بها إليها، تمنح المؤسسة الوضع         ل

 .عليها في هذه المادة في الأراضي الخاصة بكل عضو      المنصوص 
 
 للمؤسسة) القانوني(الوضع .  2لبند ا
 
 : للمؤسسة شخصية قانونية كاملة، ويكون لها على الخصوص أهلية       نكوي

التعاقد؛)  1(  

اكتساب ملكية العقارات والمنقولات والتصرف فيها،)  2(  

). التقاضيحق( والقضائية اتخاذ الإجراءات القانونية)  3(  
 
 وضع المؤسسة القانوني إزاء الإجراءات القضائية.   3لبند ا
 

تصة في أراضي عضو يكون للمؤسسة فيها مكتب، أو خلا يجوز إقامة الدعاوى ضد المؤسسة إلا أمام محكمة م
 ومع ذلك، لا .عينت فيها المؤسسة وكيلا لاستلام إعلان أو إخطار الدعاوى، أو أصدرت فيها أوراقا مالية أو ضمنتها

وتتمتّع أموال . تقام دعاوى من الأعضاء أو من أشخاص يعملون نيابة عن الأعضاء أو يستمدون ادعاءاتهم منهم
وأصول المؤسسة، حيثما وُجدت وأياً كان حائزها، بالحصانة ضد كافة أشكال وضع اليد أو الحجز أو التنفيذ قبل 

.صدور حكم نهائي ضد المؤسسة  
 
 من وضع اليد عليها) الأموال( الأصول حصانة.  4لبند ا
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رة أو دتتمتّع أموال وأصول المؤسسة، حيثما وُجدت وأياً كان حائزها، بالحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء أو المصا
.نزع الملكية، أو أي من أشكال وضع اليد الأخرى بإجراءات تنفيذية أو تشريعية  

 
)الأرشيف (حصانة المحفوظات.  5البند   

 
. المؤسسة)أرشيف ( يجوز المساس بحرمة محفوظاتلا  

 
 إعفاء الأصول من القيود.  6لبند ا
 

عاة اتُعفى كافة أموال وأصول المؤسسة، إلى الحد اللازم للاضطلاع بالعمليات التي تنص عليها هذه الاتفاقية ومع مر
. كانت طبيعتهاأحكامها، من القيود، واللوائح التنظيمية، والضوابط، وتأجيلات السداد مهما  

 
 امتياز المراسلات.  7لبند ا
 

.رسميةليعامل كل عضو مراسلات المؤسسة الرسمية بالمعاملة ذاتها التي يعامل بها مراسلات الأعضاء الآخرين ا  
 
 ينعامل الموظفين وال)كبار(حصانات وامتيازات .  8لبند ا

 
 :  ين بهاعاملالمناوبين، وموظفي المؤسسة، وال) المديرينالمحافظين و(كافة محافظي المؤسسة، والمديرين التنفيذيين، و

 
تمتعون بالحصانة ضد الإجراءات القانونية بالنسبة لما يقومون به من أعمال بصفتهم الرسمية إلا إذا               ي)  1(

 تنازلت المؤسسة عن هذه الحصانة؛    
 

فاءات من قيود الهجرة وإجراءات التسجيل ، بنفس الإع)المواطنين (ي المحليينل  يتمتّعون إذا لم يكونوا من الأها)2(
الخاصة بالأجانب وواجبات الخدمة العسكرية، كما تُمنح لهم نفس التسهيلات فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، التي يمنحها 

يهم المماثلين في المركز؛وظفيين وممالأعضاء لممثلي الأعضاء الآخرين ومسؤوليهم الرس  
 

لتسهيلات التي يمنحها الأعضاء لممثلي الأعضاء الآخرين ومسؤوليهم الرسميين يُمنحون في أسفارهم نفس ا)  3(
.يهم المماثلين في المركزوظفوم  

 
 من الضرائب) الإعفاء(الحصانات .  9لبند ا
 

ها، ودخلها، وعملياتها، ومعاملاتها المرخص بها بمقتضى هذه الاتفاقية من ممتلكاتتُعفى المؤسسة وأصولها، و)  أ(
.كما تُعفى من المسؤولية عن تحصيل أو دفع أية ضريبة أو رسم. رائب والرسوم الجمركيةكافة الض  
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ي تدفعها المؤسسة للمديرين التنفيذيين، تلا يجوز فرض أية ضريبة على أو فيما يتعلق بالمرتبات والمكافآت ال)  ب(
ن ليسوا مواطنين محليين، أو رعايا المناوبين، والمسؤولين الرسميين، والموظفين في المؤسسة الذي) المديرين(و

.محليين، أو أهالي محليين آخرين  
 

و أبما في ذلك أية أرباح (لا يجوز فرض ضرائب من أي نوع على أي سند أو ورقة مالية تصدرهما المؤسسة )  ج(
:أيا كان حاملهما) فائدة مستحقة عليهما  

 
أنهما صدرا عن المؤسسة؛ أوتُميّز ضد السند أو الورقة المالية المعنية لمجرد )  1(  
 

ي الوحيد لتلك الضريبة هو موقع أو عملة الإصدار أو الاستحقاق أو الدفع أو قضائإذا كان أساس الاختصاص ال)  2(
.مكان أي مكتب أو عمل تتخذه المؤسسة   

 
أية أرباح أو بما في ذلك (لا يجوز فرض أي نوع من الضرائب على أي سند أو ورقة مالية تضمنهما المؤسسة )  د(

:أيا كان حاملهما) فائدة مستحقة عليهما  
 

تُميّز ضد السند أو الورقة المالية المعنية فقط لأن المؤسسة ضامنتهما؛ أو)  1(  
 

.ي الوحيد لتلك الضريبة هو موقع أي مكتب أو مكان عمل تتخذه المؤسسةضائإذا كان أساس الاختصاص الق)  2(  
 
 تطبيق المادة.  10لبند ا
 

ذ كل عضو من الإجراءات ما هو ضروري في أراضيه الخاصة لغرض جعل المبادئ المنصوص عليها في هذه يتخ
.ر المؤسسة بالإجراءات المفصلة التي اتخذهاطالمادة نافذة بحكم قوانينه الخاصة، ويخ  

 
9المادة   

 التعديـلات

ن عضو، أو محافظ، أو عن المديرين أي اقتراح لإدخال تعديلات على هذه الاتفاقية، سواء أكان صادرا ع)  أ(
وإذا وافق المجلس على التعديل . التنفيذيين يبلغ إلى رئيس مجلس المحافظين الذي يعرض الاقتراح على المجلس

وإذا قبل ثلاثة . المقترح، تسأل المؤسسة جميع الأعضاء، بخطاب دوري أو برقية،  إذا كانوا يقبلون التعديل المقترح
التعديلات المقترحة، ) مجموع القوة التصويتية(ين لهم أربعة أخماس المجموع الكلي للأصوات أخماس الأعضاء الذ

.تصدق المؤسسة على ذلك بإبلاغ رسمي توجهه إلى كافة الأعضاء  
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:أعلاه، تلزم موافقة كافة الأعضاء في حالة أي تعديل يغيّر من) أ(على الرغم من الفقرة )  ب(  
 

؛1، البند 7 المؤسسة وفقاً للمادة حق في الانسحاب منال)  1(  
 

؛)ج(1، البند 3الحق الذي تضمنه المادة )  2(  
 

.3، البند 2حدود المسؤولية التي تنص عليها المادة )  3(  
 

تصبح التعديلات نافذة المفعول بالنسبة لكافة الأعضاء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ الرسمي ما لم يحدد  )  ج(
.و البرقية مدة أقصر منهاالخطاب الدوري أ  

 
10المادة   

 التفسيـر والتحكيـم

سة أو بين أي أعضاء في المؤسسة تعرض س بين أي عضو وبين المؤثارأي مسألة تفسير لأحكام هذه الاتفاقية ت)  أ(
وإذا كانت المسألة تمس بصفة خاصة أي عضو في المؤسسة ليس له حق . على المديرين التنفيذيين لاتخاذ قرار

).ز(4، البند 6يين مدير تنفيذي للبنك، يكون للعضو حق التمثيل وفقا للمادة تع  
 

أعلاه، يجوز لأي عضو أن يطلب أن ) أ(را بموجب الفقرة افي أي حالة يصدر فيها المديرين التنفيذيين قر)  ب(
لى مجلس المحافظين، ولحين ظهور نتيجة الإحالة إ. تحال المسألة إلى مجلس المحافظين، الذي يكون قراره نهائيا

.يجوز للمؤسسة، إلى الحد الذي تراه ضروريا، أن تتصرف على أساس قرار المديرين التنفيذيين  
 

ف بين المؤسسة وبين بلد لم يعد عضوا، أو بين المؤسسة وأي عضو أثناء إيقاف المؤسسة أعمالها  خلاثاركلما )  ج(
، أحدهم تعينه المؤسسة، والثاني يعينه ينحكمم تحكيم  من ثلاثة نهائيا، يعرض مثل هذا الخلاف للتحكيم بواسطة هيئة

بواسطة رئيس محكمة العدل الدولية أو  –لك ذما لم يتفق الطرفان على غير  – يعين رجّحالبلد المعني بالموضوع وم
ل في  كامل السلطة للفصرجّحويكون للم. أي سلطة أخرى تكون قد حددت بموجب لائحة تنظيمية أقرتها المؤسسة

.كافة المسائل الإجرائية في أي حالة  قد يختلف فيها الطرفان عليها  
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11المادة   

 أحكام ختاميـة

 )النفاذ (سريان المفعول   .  1لبند ا
 

 عندما يُوقع عليها ممثلو حكومات لا تقلّ اكتتاباتها عن )يسري مفعول هذه الاتفاقية(تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ 
وكذلك عندما تودع باسمها الوثائق المشار " ألف"ئة من مجموع الاكتتابات المبينة في الملحق خمسة وستين في الما

 15قبل حيز النفاذ  هذه الاتفاقية تدخلمن هذه المادة،  ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن ) أ(2إليها في البند 
.1960سبتمبر   

 
 التوقيع .  2لبند ا
 

ع على هذه الاتفاقية نيابة عنها لدى البنك وثيقة تبين فيها أنها قبلت هذه الاتفاقية وفقا تودع كل حكومة يتم التوقي)  أ(
.لتزاماتها بموجب هذه الاتفاقيةالقانونها وأنها اتخذت كافة الخطوات الضرورية لكي تمكّنها من تنفيذ كافة   

 
باسمها الوثيقة المشار إليها في الفقرة تصبح كل حكومة عضوا في المؤسسة اعتبارا من التاريخ الذي تودع فيه )  ب(
.  من هذه المادة1أعلاه ولكن لا تصبح أي حكومة عضوا قبل نفاذ هذه الاتفاقية طبقاً للبند ) أ(  
 

، في المركز 1960 ديسمبر 31 على هذه الاتفاقية مفتوحا حتى انتهاء مواعيد العمل يوم عيبقى باب التوقي)  ج(
ت الدول المبينة أسماؤها في الملحق ألف، على أنه إذا لم تكن هذه الاتفاقية قد أصبحت الرئيسي للبنك، نيابة حكوما

سارية المفعول حتى ذلك التاريخ، يجوز لمديري البنك التنفيذيين أن يمدوا الفترة التي يبقى فيها باب التوقيع على 
.الاتفاقية مفتوحا لمدة لا تزيد على ستة أشهر  

 
تفاقية قد أصبحت سارية المفعول، يفتح باب التوقيع عليها نيابة عن حكومة أي دولة يكون بعد أن تكون هذه الا)  د(

).ب(1، البند 2قد ووفق على عضويتها بمقتضى المادة   
 
  الإقليميقالتطبي .  3لبند ا
 

 تلك الحكومة وبالنسبة لجميع الأراضي التي تكون كل حكومة، بتوقيعها على هذه الاتفاقية، تقبلها بالأصالة عن نفسها
.مسؤولة عن علاقاتها الدولية فيما عدا تلك التي تستثنيها  تلك الحكومة بموجب إخطار كتابي إلى المؤسسة  

 
 افتتاح أعمال المؤسسة  .  4لبند ا
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. من هذه المادة يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع للمديرين التنفيذيين1 هذه الاتفاقية بموجب البند تنفذحالما )  ا(  
 

.ذلك الاجتماعفيه تبدأ المؤسسة عملياتها في التاريخ الذي يعقد )  ب(  
 

سوا جميع صلاحيات رلحين انعقاد الاجتماع الأول لمجلس المحافظين، يجوز للمديرين التنفيذيين أن يما)  ج(
.مجلس المحافظين بموجب هذه الاتفاقية على  المقصورةالمحافظين فيما عدا تلك   

 
 التسجيل .   5لبند ا
 
 من ميثاق الأمم المتحدة واللوائح 102كرتارية الأمم المتحدة وفقا للمادة سخص للبنك بأن يسجل هذه الاتفاقية لدى ري
.بموجبهمة ي اعتمدتها الجمعية العاتلالتنظيمية ا  
 

ذي تم وضع هذه الاتفاقية في واشنطن، من نسخة واحدة تبقى مودعة في محفوظات البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ال
كرتارية الأمم المتحدة وأن يخطر سبتوقيعه أدناه على أن يكون مكان إيداع هذه الاتفاقية، وأن يسجلها لدى  يوافق
، البند 11 المادة  بموجبنافذةح فيه هذه الاتفاقية ببالتاريخ الذي تص فلأ لحقملحكومات المبينة أسماؤها في الاجميع 

.نها م1  
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فلأ لملحقا  
يةالاكتتابات المبدئ  

)*لدولارات الأمريكيةابملايين (  

)المجموعة الأولى (لجزء الأولا  
 
 

ليابانا 33.59  أستراليا 20.18 
كسمبرغل 1.01  النمسا 5.04 

لنداهو 27.74 لجيكاب 22.70   
جلنرويا 6.72 نداك 37.83   

لسويدا 10.09 كرلدانما 8.74   
فريقياأتحاد جنوب ا 10.09 نلنداف 3.83   

لكة المتحدةلمما 131.14 رنساف 52.96   
لولايات المتحدةا 320.29 لمانياأ 52.96   

طالياإي 18.16    

)المجموعة الأولى(الأول  جموع الجزءم 763.07  
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)المجموعة الثانية(ي الثان لجزءا  
 
 

سرائيلإ 1.68 فغانستانأ 1.01   
لأردنا 0.30 لأرجنتينا 18.83   
ورياك 1.26 وليفياب 1.06   
بنانل 0.45 لبرازيلا 18.83   
يبيال 1.01 ورماب 2.02   
لملايوا 2.52 يلانس 3.03   
لمكسيكا 8.74 يليش 3.53   
لمغربا 3.53 لصينا 30.26   
يكاراغوان 0.30 ولومبياك 3.53   

اكستانب 10.09 وستاريكاك 0.20   
امنب 0.02 وباك 4.71   
ايواراغب 0.30 ةيلدومينيكالجمهورية ا 0.40   
يروب 1.77 كوادورإ 0.65   
لفلبينا 5.04 لسلفادورا 0.30   
لمملكة العربية السعوديةا 3.70 ثيوبياإ 0.50   

سبانياإ 10.09 اناغ 2.36   
لسودانا 1.01 ليونانا 2.52   
دنايلت 3.03 اتيمالاغو 0.40   
ونست 1.51 ايتيه 0.76   
ركيات 5.80 دوراسهن 0.30   
لجمهورية العربية ا 6.03

 المتحدة
يسلنداآ 0.10  

وروغوايأ 1.06 لهندا 40.35   
نزويلاف 7.06 دونيسياإن 11.10   
ناميتيف 1.51 يرانإ 4.54   
وغوسلافياي 4.04 لعراقا 0.76   

رلنداآي 3.03    

)لمجموعة الثانيةا(الثاني  جموع الجزءم 236.93  
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الكلي لمجموعا 1,000.00  

 
 

1960ر  يناي1ن في يالأمريكية بالوزن والعيار الساري على أساس الدولارات*   
 



29 
 
 
 
 

 

رير المديرين التنفيذيين عن اتفاقية إنشاء المؤسسة الدولية للتنميةتق  
 

") البنك"الذي يسمى فيما يلي ( لبنك الدولي للإنشاء والتعمير ا الذي أقره مجلس محافظي ،136ص القرار رقم ني.  1
:، على ما يأتي1959  أكتوبر1بتاريخ   

مديرين التنفيذيين صياغة لن يطلب من اأة للتنمية كمؤسسة منتسبة للبنك،  مؤسسة دوليءبالنسبة لمسألة إنشا: تقرر"
أبداها المحافظون ومع تقدير المبادئ العامة التي  اعاة وجهات النظر التيرع م، مالمؤسسة مواد اتفاقية إنشاء تلك

ت الأعضاء في الموضوع الأخرى، وذلك لعرضها على الحكوما ليها مثل هذه المؤسسة وجميع جوانب عجب تنشأي
."البنك  

 
سمى فيما ت( دولية  تنميةء مؤسسةالبنك مواد اتفاقية إنشلالمديرون التنفيذيون  عملا بمقتضى القرار المتقدم، صاغ.  2
لى ع وذلك لعرضها ،)التقرير (رفقة بهذام ال،لموادالك توا نص ر، أق1960 يناير 26، وبتاريخ ")المؤسسة"ي لي

 بطبيعة ، يعنيلاعرضها على الحكومات ل إقرار المديرين التنفيذيين للاتفاقية نوإ. كالحكومات الأعضاء في البن
.خاذ إجراء بشأن الاتفاقيةتالحال، أن الحكومات ملزمة با  

 
 ا تصبح الاتفاقية المرفقة ساريةه، التي بمقتضا1، البند 11النظر إلى أحكام المادة  وجه المديرون التنفيذيوني.  3

كومات يبلغ ح عليها نيابة عن عتاريخ لاحق، وذلك بعد أن يّوق أي  أو في1960 سبتمبر 15ي فوقت ي أي فالمفعول 
، التي تنص على )ج(2، البند 11، وكذا إلى أحكام المادة  أمريكي مليون دولار650 لا يقل عن ام مجموع اكتتاباتها

لا لغاية انتهاء مواعيد إفتوحا أمام الأعضاء الأصليين أنه ما لم يسمح بمدّ المهلة، لا يبقى باب التوقيع على الاتفاقية م
.1960ديسمبر  31 العمل يوم  

 
 فإن المديرين التنفيذيين يعتقدون ،)تفسر نفسها بنفسها(فسها نضحة من تلقاء او لنص المرفقاحكام أمع أن معظم .  4

.في الاتفاقية اهظرنعضاء عند ت الأالرئيسية قد يكون مفيدا للحكوما) اطلنقا(لسمات اأن تعليقا موجزا على بعض   
 

 الاكتتابات المبدئية
 

عضاء الحاليين لأ إذا  أصبح جميع ا، أمريكي دولارنبليو 1على اكتتابات مبدئية يبلغ مجموعها  تنص الاتفاقية.  5
ف لأ ي يقدمه كل عضو أصلي، ورد اسمه في الملحقالذوالاكتتاب المبدئي . أصليين في المؤسسة في البنك أعضاء

احتساب النسب،  ولأغراض. ا مع اكتتاب ذلك العضو في أسهم رأس مال البنكبأن يكن متناس من الاتفاقية، يقصد به
في رأس المال التي تم الترخيص بها في  بنك واكتتاب كل عضو فيه أساسا على فرض أن الزياداتلاتخذ رأس مال ا

 اكتتاباتهم في اضاعفو دقجميع أعضاء البنك ) أ: (ليتالنحو الالآونة الأخيرة قد أصبحت بالفعل سارية المفعول على ا
الزيادات ) ب(تي احتفظت بوضعها؛ لا عدا الصين ام، في128رار مجلس المحافظين رقم قرأس المال بمقتضى 

زيادات ) ج( قد نفذت؛ و132قم ر و130التي اعتمدت بقراري مجلس المحافظين رقم  لخاصة الفردية في الاكتتاباتا
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ا فقط بوليفيا، وبورما، هفذتند ق 130في الاكتتابات التي اعتمدت بقرار مجلس المحافظين رقم " حصص الصغيرةال"
 1959 ديسمبر 31وهم الأعضاء الوحيدون الذين أظهروا في  ناميتوالعراق، وليبيا، وتونس، وفي اتيمالا،ووإثيوبيا، وغ

.عزمهم على تنفيذ هذه الزيادات  
 

تعين على جميع ي ،في المائة 10 صليين المبدئي إلى جزء يبلغ، اكتتاب الأعضاء الأ2  البند،2تقسّم المادة .  6
.  في المائة 90 ، وجزء يبلغ))و (2 ، البند2طبقا لتعريف المادة (ويل الحر حالأعضاء دفعه ذهبا أو بعملة قابلة للت

درجين في مالأعضاء ال حويل الحر من جانبهبا أو بعملة قابلة للت ذفي المائة واجب الدفع 90 لذي يبلغاوالجزء 
، 4وبمقتضى المادة . لجزء الثانياف، وبالعملة الوطنية  من جانب الأعضاء المدرجين في لأ الجزء الأول من الملحق

 ل العملة الوطنية التي يدفعها أحد الأعضاء المدرجين في الجزء الثاني من الملحقي، لا يمكن للمؤسسة تحو1 البند
لأعضاء الذين ا يدرج الجزء الأول إلا لاو. العضو، إلا بموافقته ستخدامها لتمويل صادرات من أراضيا أو ،فلأ

ومع . اتهم على أساس التحويل الحربكامل اكتتا المديرين التنفيذيين، إتاحة ي والمالي، في رأيدم الاقتصاهيبرر وضع
ن م في المائة 10وني بأن يتيحوا للمؤسسة أكثر من  زام قانتالثاني ليس عليهم ال أن الأعضاء المدرجين في الجزء

 عند ،ه البلدانهذين بمن  يه أن الأكثر تقدماف من المأمول نهبدئي على أساس قابل للتحويل الحر، فإمقيمة اكتتابهم ال
در نها من أن تفرج على الأقل عن قيمكّ  ستكون في وضع،معقول  عضوية المؤسسة، أو عقب ذلك بفترة زمنيةاقبوله

.ن اكتتاباتهام في 90لبالغ  امن الجزء  
 

 للأعضاء الأصليين يكون يمن الاكتتاب المبدئ ائةم في ال90، أيضا على أن الجزء البالغ 2 ، البند2تنص المادة .  7
 لى أنه يمكن للأعضاء، فيما يتعلقع و، في المائة18 سنوية متساوية يبلغ كل منها طفع على خمسة أقسادواجب ال

 الطلب غير قابلة للتداول وبدون تحت) نداتس(ذونا  أ أن يحلوا محل عملاتهم الخاصة،الدفعات ة من تلككل دفعب
من الاكتتاب المبدئي   في المائة10أما الجزء الباقي البالغ . ن تحتاج المؤسسة إلى تلك المبالغألك إلى ذو ائدوف

اجب الدفع و كونهبا أو بعملة قابلة للتحويل الحر، فيذ إما ،لذي يتعين دفعه، كما تقدم ذكرهاللأعضاء الأصليين، و
وهكذا يبلغ . في كل سنة بعد ذلك  في المائة1.25 الأولى وة في المائة في السن5: أيضا على خمسة أقساط سنوية

ويبلغ كل )  في المائة5د ئزا  في المائة18( في المائة من المجموع 23من الاكتتاب المبدئي لكل عضو  القسط الأول
). في المائة1.25 في المائة زائد 18( في المائة 19.25لأربعة الأخرى الأقساط اقسط من   

 
لتزام المحافظة على القيمة االأولى متصلة ب. ن متعلقتان بالاكتتاب المبدئي تستحقان الذكران أخرياهناك نقطت.  8
 90تي يدفعها وفاء للجزء البالغ لخاصة ا، فيما يتعلق بعملته ال)أ(2 بند، ال4على كل عضو بموجب المادة  لمفروضا

البنك، يسري هذا الالتزام بالمحافظة على القيمة فقط  شاءنفي المائة من اكتتابه المبدئي؛ فخلافا لما تقضي به اتفاقية إ
ية هي ما تقضي به نإلى حين صرف المؤسسة عملة العضو أو استبدالها بعملة عضو آخر، لأول مرة، والنقطة الثا

الجزء   المبدئية لجميع الأعضاء المدرجين فيتمن الاكتتابا  في المائة90زء البالغ جمن أن ال) هـ(1 ، البند4 المادة
.اقريبت المؤسسة على فترات زمنية معقولة وعلى أساس نسبي هتخدمسف، ستلأ الأول من الملحق  
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 حقوق التصويت

 
، مبنية 3 ، البند6 في المادة االمنصوص عليه، تهم المبدئيةفيما يتعلق باكتتابا حقوق التصويت للأعضاء الأصليين.  9

أصليين في  يصبحون أعضاءسجميع أعضاء البنك  بافتراض أنو. قوق التصويت في البنكحبصفة عامة على نمط 
في المؤسسة كما في ) النسبية ةيوة التصويتقال(جموع الأصوات النسبي مكون للأعضاء تقريبا نفس سيالمؤسسة، 

 )ةيصويتتلاوة قال (له لاستعادة مجموع الأصواتيدعع تم في رأس المال، ولكن ةستكمال الزيادات الأخيراعد البنك ب
.في البنك التي أضعفتها بعض الشيء تلك الزيادات في رأس المال صغرلأا للأعضاء  

 
ي تحددها كوكة ل مترنتابات المبدئية للأعضاء الأصلييتقوق التصويت عن الاكتتابات الأخرى غير الاكح.  10

.بنفسها لمؤسسةا  
 
لإضافات إلى الموارد ا  
 

فاية مواردها وعلى الترخيص بزيادات كمدى لمراجعة دورية  مؤسسةلا ، على إجراء)أ(1 ، البند3تنص المادة .  11
 ،موعند صياغة هذه الأحكا. مرغوبا  إذا تطلب الأمر ذلك، وفي الوقت وإلى الحد الذي تراه،لاكتتاباتاعامة في 

مة في اأية زيادات ع راعى المديرون التنفيذيون، أنه كما في حالة الاكتتابات المبدئية، يجب عادة أن تستهدف
 عند ،ن المؤسسةم 3من المادة ) ج (1 لبند اويتطلب . ترة خمس سنواتفل لاكتتابات تزويد المؤسسة بأموالا

يمكّنه من أن يحتفظ  كل عضو فرصة الاكتتاب بمبلغلاكتتابات، أن تعطي اي زيادة عامة أو فردية في  بأالترخيص
للمؤسسة إما أن تعطي كل عضو الخيار بين  ح هذا النصمسيو). النسبية لتصويتية اهتقوب(مجموع أصواته النسبي ب
  بين أن يكتتب بالمبلغر أو أن تطلب من كل عضو أن يختا،به له  يكتتب في كل أو في جزء من المبلغ المرخصنأ
.ألا يكتتب على الإطلاقبأكمله أو به ب هللمرخص ا  
 

وأحكام ،  روطشات، وفقا لما يتفق عليه من بلمؤسسة صراحة أن تدخل في ترتيل، 2 ، البند3ترخص المادة .  12
وافق العضو الذي تستخدم عملته على يبول موارد تكميلية من أي عضو بعملة عضو آخر، وذلك بشرط أن قل

وإدراج هذا الترخيص . الأحكام التي تنظم ذلك الاستخدامولشروط اتكميلية، وعلى ة كموارد لتلك العم استخدام
بول أنواع أخرى من المساهمات قالمؤسسة من  ية من نوع معين لا يقصد به منعلكميتبول موارد قالصريح ب

.لاتفاقيةامع أحكام هذه  لأغراض وبشروط تتسق  
 
لعملياتا  
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دم المؤسسة التمويل لتعزيز التنمية الاقتصادية في مناطق العالم الأقل نموا الداخلة قت، )أ(1 ، البند5تقرر المادة .  13
 المؤسسة من أجل البلدان الأعضاء الأقل نموا، لهذا النص يكون تموي وبموجب. سسةؤفي نطاق عضوية الم
.اخلة في نطاق عضويتهادلاأعضاء و بلدانبالتابعة أو المرتبطة  والأراضي الأقل نموا  

 
ويلها معا لكي تشكّل تسة، وذلك حتى تعطي المؤسسة مجالا واعامبارات ع الأخرى ب5صيغت أحكام المادة   .14

رخّص للمؤسسة أن تموّل أي مشروع له  فعلى سبيل المثال،. جات الحالات الواقعية حسبما تنشأاي احتبحيث يلبي
كان أمنطقة أو المناطق المعنية، وذلك سواء لالوية إنمائية عالية، أي من شأنه أن يسهم إسهاما هام في تنمية وأ

 ك يجوز تمويل مشروعات إمداد المياه والصرف الصحيلوعلى ذ .راد أو له إنتاج مباشر أم لايالمشروع مغلاّ لإ
كون يحتمل أن يمن تمويل المؤسسة يرا بك اانبجذلك، وإن كان من المتوقع أن  والإسكان النموذجي وما شابه

.ع الذي يموّله البنكلمشروعات من النو  
 

. ساندة مشروعات محددةمل دةا تحديدا على أن تمويل المؤسسة يكون ع5من المادة ) ب(1ينص البند .  15
أن تشمل، على النحو الممارس في البنك، مشروعات مقترحة مثل برامج " مشروعات محددة"والمقصود من عبارة 

 ءا من برنامجزي، أو مجموعة من المشروعات المتصلة تكوّن جلسكك الحديدية، أو برامج التسليف الزراعاتطوير 
.م تمويلا لغير المشروعات المحددةدفي أحوال خاصة بأن تق للمؤسسة) ب(1 ويسمح البند. تنمية  

 
 1تقضي به المادة  ماي ة لشروط وأشكال تمويل المؤسسة هبالاتفاقية بالنسا  تضمنتهي التةالوحيد التوجيهات.  16

وأحكام ، "أكثر مرونة وأقل تأثيرا على ميزان المدفوعات من تلك الخاصة بالقروض التقليدية "كون توط من أن الشر
غة ايصل اوتستهدف. لاكتتابات المبدئية في شكل قروضا، التي تتطلب أن يكون التمويل من )أ(2  البند،5المادة 

من مواردها القابلة للتحويل  الة القروض التي تقدم ، في ح1ادة مال ح للمؤسسة بأن تنفذ توجيهامس  ال5ة للمادة عامال
لقروض الواجبة السداد بعملة اك(على شروط ميسّرة للسداد ، مثلا، كالنص: ددةعمن طرق مت ، وذلك بأي طريقةالحر

ا يسداد كليا أو جزئللقروض الواجبة ااطويلة أو الأمرين معا، أو ك أجنبية بآجال استحقاق طويلة  أو فترات سماح
.، أو كالإقراض بدون فائدة أو بسعر فائدة منخفض، أو بأي مجموعة مما تقدم)عملة محليةب  
 

هيئات للتمويل ليس فقط للحكومات بل أيضا لالمؤسسة ادم قأن ت  على أنه يجوز5من المادة ) ج(2 ينص البند.  17
2وينص البند . دولية أو الإقليميةالعامة ال منظماتلالخاصة الكائنة في أراضي عضو أو أعضاء، وكذلك لأو العامة 

اسبا حكوميا أو غير ن يجوز للمؤسسة أن تطلب ضمانا م،ضاءعيئة غير أحد الأله ضعلى أنه في حالة تقديم قر) د(
.اأمر تقديري وليس إلزامي –البنك  لافا للوضع بموجب اتفاقيةخحكومي؛ والضمان الحكومي لمثل هذا القرض،   

 
افسة في التجارة نتبارات المع، على أن المؤسسة ستمنح الاهتمام الواجب لا5مادة ل، من ا)ز(1 ينص البند. 18
ومن . ولة كموارد تكميليةبحصيلة أي تمويل، بما في ذلك العملات المق علقة باستخدامتالم لية عند اتخاذ الترتيباتوالد
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من المؤسسة،  ي تشترى بأموال مقدمةلخدمات التاو اختيار المعداتيتم  أن ستلزمتس كالبنك، ،المتوقع أن المؤسسة
.لى أساس المنافسة الدوليةععادة   
 
مساعدات فنية وخدمات استشارية  ، صلاحية تقديم5 بند، ال5المخولة للمؤسسة بموجب المادة  حياتمن الصلا.  19

.قابللمساعدات، بناء على تقدير المؤسسة، بمقابل أو بغير ماويجوز أن تقدم تلك . ب العضولبناء على ط  
 

 التنظيم والإدارة
 

بشكل  136 كما يتطلبه قرار مجلس المحافظين رقمو،  من الاتفاقية6مادة ليكون تنظيم المؤسسة بموجب ا.  20
 يمثل كل عضو في المؤسسة في مجلس محافظي المؤسسة نفس ،التمويل الدولية وكما في حالة مؤسسة. منتسب للبنك

ناوب مدير  ومبنك، ويشغل كل مدير تنفيذي لثلان العضو في مجلس محافظي اللذان يمالمناوب المحافظ االمحافظ و
. وا بالمؤسسةضون عكون ممثلا لبلد واحد على الأقل يكلمؤسسة، بشرط أن يابحكم منصبه وظيفة مقابلة في  للبنك

يضا رئيس و أهية، لن يكون للمؤسسة رئيس منفصل؛ فرئيس البنك، الذي ل التمويل الدوةعلى أنه خلافا لمؤسس
.لس مديريها التنفيذيين معاجرئيس المؤسسة ورئيس م ن التنفيذيين للبنك، يشغل منصبييمجلس المدير  

 
  إلى الحد الممكن عمليا،،لبنكاين في عامل الموظفين وال)بارك(، على أن يعيّن 6، من المادة )ب(5 ينص البند.  21

ن لنه ألى الأقل في البداية، عؤسسة، ومن المتوقع، ملاين في لعام موظفين و)بارك(بمثابة لكي يعملوا في نفس الوقت 
مجموع كم العمل  أنه كلما وحسبما يتطلب ومن المتوقع أيضا. ون منفصلونعاملأو   موظفين)بارك(يكون للمؤسسة 

وليات ؤالذين يقومون بالعمل لهما معا، مع توزيع المس ينعامل الموظفين وال)بارك(زاد عدد ، سيلبنك والمؤسسةافي 
 6ريق مختلف، فإن المادة طغير أنه إذا بدا مرغوبا في أي وقت اتباع . على النحو الذي يبدو ملائما من حين لآخر

.يشتغلون فقط بأعمال المؤسسة ين عاملو) غير الرئيس( موظفين )بارك(بتعيين  مرنة بما يكفي للسماح  
 
والامتيازات، والحصانات ،)لقانونيا (لوضعا  
 

بلة في ا منحى الأحكام المقط والحصانات، والامتيازات، تنحو بالضب،)لقانونيا (، التي تتناول الوضع8ة الماد.  22
.لبنكانشاء إتفاقية ا  



34 
 
 
 
 

 

 
، البند 2 من الاتفاقية، بشأن المادة 10رار المديرين التنفيذيين للمؤسسة الدولية للتنمية بموجب المادة ق

 من الاتفاقية) ب(2
 

 2، البند 4المادة 

 تقييم الاكتتابات المبدئية والقضايا ذات الصلة 

ء المؤسسة الدولية للتنمية تحدد الاكتتاب المبدئي المخصص لكل عضو امن اتفاقية إنش) ب(2، البند 2يث أن المادة ح
 1960 يناير 1لدولارات الأمريكية بالوزن والعيار الساريين في امن الأعضاء الأصليين في المؤسسة على أساس 

؛)1960ر دولا(  
 

 من الاتفاقية تحدد لأجل الدفع إلى، أو من المؤسسة، حسبما يقتضي الحال، أن تحافظ على 2، البند 4وحيث أن المادة 
؛1960قيمة الجزء المدفوع بعملة العضو من الاكتتابات المبدئية وفقا لدولار   

 
لاث عمليات لتجديد ثمتعلقة بأول ، ال78 و77 و67 و66 و48وحيث أنه بموجب قرارات مجلس المحافظين أرقام 

موارد المؤسسة، وقرارات معينة حددت الشروط والأحكام التي بموجبها ضم أعضاء في المؤسسة غير الأعضاء 
فإن الأحكام المتقدم ذكرها في ") قرارات تجديد الموارد والعضوية"والتي تسمى فيما يلي (الأصليين إلى العضوية 

كتتابات المبدئية للأعضاء الأصليين التي دفعت بعملة العضو المحلية قد طبقت على الاتفاقية والمطبقة على الا
الاكتتابات الإضافية والمساهمات المقدمة بموجب العمليات الثلاث الأولى لتجديد موارد المؤسسة وعلى الموارد التي 

 طبقت على الاكتتابات المبدئية قدمها أعضاء غير الأعضاء الأصليين بموجب الشروط والأحكام المماثلة لتلك التي
 المذكورة والعمليات الثلاث الأولى لتجديد الموارد؛

 
والإلغاء ) الصندوق (لدولياتفاقية إنشاء صندوق النقد لا التعديل الثاني نفاذ، ونتيجة ل1978 أبريل 1وحيث أنه في 
كان قائما من قبل لتقويم  الأساس الذي  ألغي فقد، من قانون الولايات المتحدة بتعديل القيمة الاسمية2المتزامن للبند 

بأي عملة؛" 1960 يناير 1بالوزن والعيار الساريين في ) لمتحدة ادولارات الولايات(الدولارات الأمريكية "عبارة   
 

ة  مسألة تفسير اتفاقي1986 أكتوبر 14حلوا، في ) البنك(وحيث أن المديرين التنفيذيين للبنك الدولي للإنشاء والتعمير 
 التعديل الثاني لاتفاقية إنشاء الصندوق وما نجم عن ذلك من إلغاء المحتوى الذهبي نفاذاء البنك الناشئة عن شإن

الذي كان له نفس المحتوى الذهبي  (1944بتفسير الإشارات إلى دولار ) دولار الولايات المتحدة(للدولار الأمريكي 
الذي أدخله الصندوق، نظرا لأن حق  ، تعني حق السحب الخاصفي اتفاقية إنشاء البنك على أنها) 1960لدولار 

سلة (قبيل إدخال طريقة السلة ) دولارات الولايات المتحدة(لأمريكية ا  تارالسحب الخاص قيم على أساس الدولا
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 دولار أمريكي مقابل حق 1.20635، حيث بلغت تلك القيمة 1974 يوليو 1لتقييم حق السحب الخاص في ) العملات
؛)وحدة السحب الخاصة (صاحب الخالس  

 
وحيث أن المديرين التنفيذيين يعتقدون أنه من الملائم حل مسألة التفسير في المؤسسة على أساس نفس المعيار الذي 

 أقر في البنك؛
 

:، وحتى يحين وقت تعديل الأحكام ذات الصلة في الاتفاقية1987 يونيو 30فإن المديرين التنفيذيين، واعتبارا من   
 

الدولارات الأمريكية " من اتفاقية إنشاء المؤسسة، بتفسير عبارة 10 وفقا للمادة ،يبتون في مسألة التفسير.  1
من الاتفاقية على ) ب(2، البند 2في المادة " 1960 يناير 1بالوزن والعيار الساريين في ) دولارات الولايات المتحدة(

خاص قيم على أساس الدولارات  ل نظرا لأن حق السحب االذي أدخله الصندوق، أنها تعني حق السحب الخاص
 1لتقييم حق السحب الخاص في ) سلة العملات(قبيل إدخال طريقة السلة ) دولارات الولايات المتحدة(الأمريكية 

.ر أمريكي مقابل حق السحب الخاصلا دو1.20635، حيث بلغت تلك القيمة 1974يوليو   
 

قضية تقييم الاكتتابات المبدئية والأمور ذات بم، وكجزء لا يتجزأ من القرار الخاص بالتزامن مع التفسير المتقد.  2
:الصلة، يقررون  

 
  في قرارات تجديد الموارد والعضوية؛ و1960تطبيق نفس معيار القيمة على المبالغ المقومة بدولارات )  أ(
 

رون التنفيذيون استئنافتأجيل تسوية التزامات المحافظة على القيمة إلى أن يقرر المدي)  ب(  

)1987 يونيو 30اتخذ القرار في . (تتلك التسويا  
 
  
 
 

 


